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الجزء الأول : القسم النظري            الفصل الأول : منهجية البحث
مـقدمـة : 
وجدت النقود بعد فشل نظام المقايضة في تلبية متطلبات التقدم والتطور الإقتصادي والإجتماعي في الدول المختلفة ونظراً للمشاكل المرتبطة به ، فوجدت النقود كي تكون الوسيلة السريعة والأداة المقبولة من الجميع في التبادل بين الأنشطة الإقتصادية والإنتاجية والخدمية المختلفة وبعد أن كانت النقود وسيلة مقبولة للتبادل فقد تطورت وظيفتها وأصبحت مع مرور الزمن هي عماد وأساس التنمية الإقتصادية والإجتماعية فبدونها لا يمكن إقامة المشاريع الجديدة أو توسيعها أو تجديدها ، بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية وتلبية الطلبات المتزايدة والمتطورة للسكان والتي تتزايد يوماً بعد يوم مع مرور الزمن وازدادت الحاجة إلى النقود وإلى الإقتراض من الجهاز المصرفي وهكذا أخذ التمويل بأنواعه المختلفة يلعب دوراً رئيسياً وريادياً في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية .    

مشكلة البحث : 

تكمن المشكلة في أن النمو في الشروط المالية التي تتطلبها الصناعات الحديثة والمتطورة يفوق قدرة البلدان النامية على تأمينها وتوفيرها ، وقد وجدنا في المنشآت الصناعية السورية معوقات كثيرة من ضمنها التخلف التكنولوجي بالإضافة الى  المعوقات المالية . 
ويمكن أن نعبر عن مشكلة البحث من خلال طرح الأسئلة التالية :

1- ما هي درجة الثقة بالمشاريع الصناعية الحكومية في قدرتها على تحقيق النجاح الملفت حتى تقوم الدولة بتمويلها ؟

2- ما مدى تعاون القطاع الحكومي مع القطاع الخاص في مجالات تحديد مصادر التمويل للمشاريع والمؤسسات الصناعية ؟
3- ما مدى الثقة بالمصرف الصناعي السوري كمصدر تمويل رئيسي للمشاريع الصناعية في سورية ؟
4- ما مدى قدرة الادارات المالية الحكومية على مستوى المؤسسات الصناعية في ادارة الأموال بشكل أمثل لتحقيق الأهداف المرجوة ؟  
  فرضيات البحث : 

من خلال المشكلة السابقة يمكن لنا أن نضع فرضية أولى أساسية وهي :
1. إن المؤسسات الحكومية غير قادرة على المنافسة مع شركات القطاع الخاص . نعيد هذه الفرضية الى فرضيات أكثر جزئية : 
· الشركات الحكومية لاتلبي احتياجات الزبون الخارجي .
· الشركات الحكومية أصبحت عبئاً على الدولة وخاصة من الناحية المالية .  
2- الفرضية الثانية وهي عدم تعاون القطاع الخاص مع القطاع الحكومي وخاصة في الأمور المالية .  
3- الفرضية الثالثة ضعف دور المصرف الصناعي في مساعدة المنشآت الوطنية للنهوض بها والسعي نحو تقدمها وزيادة أرباحها .  
 أهمية البحث : 
 لاشك أن دور الصناعة يزداد أهمية يوماً بعد يوم نظراً لازدياد حجم المبالغ المستثمرة في هذا القطاع وخاصة الموجهة نحو الصناعات الاستراتيجية .  

ولذلك تنبع أهمية البحث من ضرورة إيجاد كافة الوسائل والسبل الكفيلة بتغطية نفقات المشروعات الصناعية منذ البدء في التأسيس مروراً بكافة مراحل المشروع حتى أثناء عمل المشروع وانتاجه لتأمين الأموال الضرورية لعدم توقف العمل . 

أي أن هدف الدراسة هو معرفة الطرق التي تتبعها المنشآت الصناعية في تمويل انتاجها ومصاريفها وكيف يتم هذا التمويل . 

  أهداف البحث : 

1- الوصول الى شركات وطنية رائدة ومنافسة في كل المجالات .
2- جعل الشركات الوطنية شركات استثمارية تساعد ذاتها تلقائياً .
3- تعزيز دور المصرف الصناعي في عملية تمويل المنشآت الصناعية. 
محددات البحث: 

من العوامل التي قد تعيق البحث هي :
1- قلة أو عدم صدقية المعلومات  التي يمكن جلبها من المعنيين في الموضوع.
2- أحياناً ضعف التعاون مع المسؤولين في المنشأة .
3- قلة الدراسات السابقة التي أشارت للموضوع .
  الدراسات السابقة : 

 هناك دراسة جرت في جامعة دمشق بعنوان " تمويل المشاريع الصناعية في                         سورية "  وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الدبلوم في ادارة الأعمال . 
منهجية البحث :
تم اتباع أسلوب المقابلة في جمع البيانات من شركات أمية للدهانات وتاميكو . 
الفصل الثاني : مقدمة في وظيفة التمويل في المنشآت

أولاً : التمويل والربحية 

إن العملية الانتاجية تهدف الى تحقيق أهداف المشروع المختلفة كتحقيق الربح وزيادته ورفع قيمة السهم ، التوسع في الأسواق المحلية والخارجية وغيرها والتركيز في المنشآت الصناعية على الربح في المرتبة الأولى والذي يحسب من خلال الريع ناقصاً التكاليف والنفقات . أما الربحية فهي عبارة عن العلاقة القائمة بين النتيجة التي حققها المشروع بالنسبة لرأس المال أو أي نشاط آخر ويمكن تحديد النتيجة التي حققها المشروع بالنسبة لفترة زمنية معينة وتسمى في هذه الحالة ( النتيجة الزمنية ) وأما إذا تحددت حسب تخصص الوظيفة فإنها تسمى ( نتيجة الادارة أو القسم ) ومن الممكن تحديدها حسب وحدة الانتاج وعندها تسمى ( نتيجة وحدة الانتاج ) . 

يمكن تصنيف الريع الى قسمين رئيسين 
 :

1- الريع الداخلي للمشروع : ويشمل جميع الايرادات الناتجة عن نشاطات المشروع الفرعية والتي ترتبط بتحقيق أهدافه ويمكن أن يتحقق الريع الداخلي للمشروع لمبيعاته واستثماراته في مشاريع أخرى وبيعه لبعض الأصول .

2- الريع الخارجي للمشروع : وهو الريع الذي يحققه المشروع من نشاطات لا تتصل مباشرة بأهدافه ولهذا يمكن أن يعود الريع الخارجي الى الفترة الزمنية التي حقق الريع خلالها .
ربحية رأس المال =   نتيجة المشروع  × 100     =            الربح × 100 
                             رأس المال                                رأس المال 
ربحية المبيعات  =  نتيجة المشروع ×  100     =        الربح    × 100 
                               المبيعات                               المبيعات 
هذا ويمكن قياس حجم الأرباح تبعاً لمجموعتين من النسب : 

1- الربحية وعلاقتها بالاستثمار : 
إن العلاقة بين حجم الأرباح السنوية التي يحققها المشروع وكمية الأموال التي استثمرت من أجل تحقيق هذا الربح هي علاقة أساسية في حياة المشروعات الاقتصادية . ويمكن حسابها 
من خلال العلاقات التالية : 
               مجمل الدخل ( قبل خصم الفائدة والضريبة ) 

                          مجموع الأصول 

                         صافي الربح × 100

                            مجموع الأصول 


                        صافي الربح×100 

                        صافي قيمة المشروع
2- الربحية وعلاقتها بالمبيعات :
 تساعد هذه النسبة المسؤولين في تقييم كفاية العمليات التي يقوم بها المشروع إلا أن تغير الأسعار وكمية المبيعات تحد من الثقة ومقدار الاعتماد عليها كمقياس دقيق وقابل للتحيز . 
ثانياً : التمويل والسيولة النقدية 

التمويل هو توفير الأموال من أجل انفاقها على الاستثمارات وتكوين رأس المال الثابت بهدف زيادة الانتاج والاستهلاك .

وبتوفير مصادر التمويل
 يمكن لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسير بخطى أسرع مادام رفع المستوى المعاشي والصحي والثقافي للمواطنين يعتمد أساساً على زيادة الانتاج والاستهلاك ، ويحتاج المشروع الى مصادر التمويل المختلفة في جميع المراحل الانتاجية والتسويقية وهي الاعداد للمشروع وتمويل الاستثمار ومرحلة الانتاج ومرحلة التسويق أيضاً .  
السيولة النقدية تعني قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة . 

فالمنشأة ملزمة بدفع الأجور والرواتب ودفع قيمة المواد الخام وقيمة رأس المال النقدي أي القروض وتسديدها ، ومن واجبات المنشأة ايجاد صيغة للتوازن والتوافق الزمني بين فترات استهلاك رأس المال الثابت وبين فترات تسديد الالتزامات والقروض في مواعيدها المحددة .  
السيولة النقدية للمنشأة تحسب كالآتي : 

( نقود الخزينة + أرصدة لدى المصارف + الأصول غير النقدية شديدة السيولة )100 

                   قيمة الالتزمات قصيرة الأجل تجاه الغير 
أما معرفة السيولة النقدية المطلوبة والتي يجب توفرها لدى المنشأة فتحسب : 

نفقات الانتاج في يوم واحد× متوسط فترة ارتباط راس المال الجارية في العمليات الانتاجية = السيولة المطلوبة . 

أما بالنسبة للاستثمارات فهي عملية تحويل رأس المال السائل الى رأس مال ثابت ولايتم هذا إلا بالتمويل . 
ثالثاً : الوظيفة المالية في المنشآت الصناعية 
وتشمل ثلاثة أنشطة أساسية 
هي :

· تأمين المصادر المالية وتحديد أسلوب استخدامها بما يؤمن تحقيق الأهداف التي تسعى المنشأة الى تحقيقها .
· تأمين أدوات الادارة الاقتصادية للمنشأة لتحقيق الاستخدام الأفضل للموارد المالية المتاحة ، بالاعتماد على مبدأ الكفاءة الاقتصادية المؤشر بمجموعة ضوابط  للقياس كالانتاجية والكلفة والربحية وسرعة دوران الأصول .
· النشاط المحاسبي الذي يكفل السيطرة على النشاطين السابقين بتوفير أدوات إدارتهما وفيما يتعلق بالنشاط الأول , فإن التمويل الذاتي يجب أن يكون الأساسي في منشآتنا لأي استثمار وتطوير باعتبار أن قدرة المنشأة على تأمين مصادرها المالية اللازمة لنشاطها تمثل معياراً حاسماً لاستدلال على صلاحيتها على البقاء والدوام ، وإن كان التمويل قروضاً تسددها المنشأة من عوائدها حيث أصبح العجز المركزي ظاهرة مفروضة يجب تجاوزها بالضرورة , وخاصة في حالات الخسارة غير المخططة , لكون المنشأة أنشأت للاسهام في تعزيز مكونات الدخل القومي وتوليدها لا ان تكون عبئاً شديد الوطأة عليه . 
وبشكل عام فإن هذه الوظيفة تنجز في أساليب تنظيمية معينة من قبل الإدارة المالية والإدارة المحاسبية ، والرقابة المالية الداخلية بما يلائم ظروف المنشأة ومدى التخصص المطلوب للقيام بهذه الأنشطة . 

الفصل الثاني : مصادر تمويل المشاريع الصناعية

        أولاً : التمويل الذاتي

 يعتبر التمويل الذاتي من وسائل التمويل الداخلي ، وهو يمثل قدرة المنشأة على تمويل نفسها بنفسها وهو من الوسائل طويلة الأجل في التمويل 
 أي توفير السيولة النقدية اللازمة من داخل المشروع نفسه دون الاعتماد على الآخرين .

فالتمويل الذاتي هو عبارة عن الزيادة في عناصر الموجودات أو النقص في الديون خلال فترة محدودة من الزمن وهذه الزيادة في قيمة الموجودات قد تحققت نتيجة لاستثمار الأموال التي نشأت عن النشاطات الانتاجية للمنشأة نفسها في الفترة الزمنية المحددة . 

لذلك يمكن القول أن هذه الزيادة هي عبارة عن الأرباح الصافية + فائض مخصصات الاستهلاك ، أما فيما يتعلق بقدرة المنشأة على التمويل الذاتي فهي عبارة عن مجموع التدفقات النقدية الداخلة والمتمثلة بالأرباح الصافية ومخصصات الاستهلاك خلال الدورة المالية ، والفرق بين التمويل الذاتي الصافي والاجمالي هو تلك المخصصات وهي تعد مصدر تمويل داخلي لسببين :

· لا يجوز للمنشأة أن تجمد جزءاً من أموالها دون استثمار .

· إن استثمار الأموال واستردادها وإعادة استثمارها يساهم في تراكم رأس المال لأن عملية الاستثمار تنطوي على تحقيق أرباح تضاف الى رأس المال الأساسي . 
مصادر التمويل الذاتي
 : 
   أ – استقطاع جزء من الأرباح قبل التوزيع 
يمكن لإدارة المشروع تكوين احتياطي عن طريق استقطاع جزء من الأرباح قبل توزيعها وذلك عن طريق حساب نسبة مئوية عالية لنفقة الاستهلاك الخاصة بالأصول الثابتة في المشروع أي بدلاً من توزيع الأرباح يعمل المشروع على حساب الاستهلاك للأصول الثابتة بنسبة مئوية مرتفعة أي تخفيض قيمة الأصول الحقيقية ، ويمكن استخدام هذه الاستهلاكات في تكوين الاحتياطي لتمويل الاستثمارات الجديدة . 

ب – تراكم أقساط استهلاك الأصول الثابتة 

أي أن المشروع يستطيع تسديد ثمن الأصل الثابت بعد عدة سنوات ويحصل المشروع على سيولة نقدية متراكمة لديه يمكن استثمارها في توسيع الطاقة الانتاجية للمشروع من خلال أقساط استهلاك الأصول الثابتة . 

ج – تخفيض نفقات الانتاج 

ويتم تخفيضها باتباع الطرق الحديثة في ادارة الانتاج مع الحفاظ على نفس مستويات الانتاج السابق لأن تخفيض نفقات الانتاج يؤدي الى توفير سيولة نقدية للمشروع بحيث يمكن استثمارها في اقامة الأصول الثابتة 

د – المشاركة في التمويل 

تكون هذه في الحالات التي يكون فيها المشروع فردياً أو جماعياً وقائماً على أسس تعاونية أو تشاركية ، فيمكن زيادة رأس المال للمشروع إما :

· زيادة حصة كل شريك في رأس المال 

· الاتفاق مع شركاء جدد للمشاركة في تمويل المشروع 
أي بشكل مختصر جداً فإن مصادر التمويل الذاتي هي ( الأرباح المحتجزة ، مخصصات الاستهلاك ، الاحتياطيات والمؤن ) .
مزاياه :  يزيد رأس المال الخاص للمنشأة ويحقق استقلالية للإدارة ويرفع قدرة المنشأة على الاقتراض وتنفيذ استثمارات جديدة .

عيوبه : غير كافي للاستثمارات الكبيرة ويؤدي الى زيادة تكلفة السلعة المنتجة ومن الممكن إضعاف ربحية المنشأة .  

ثانياً : التمويل الخارجي 
هناك عدة مصادر للتمويل الخارجي منها التمويل طويل الأجل و التمويل قصيرالأجل والتمويل متوسط الأجل سوف نستعرضها بشيء من التفصيل :
· التمويل طويل الأجل :
انطلاقاً من قاعدة تحقيق التوازن بين مدة الاستثمار ومدة التمويل لابد أن يتم تمويل الاستثمارات طويلة الأجل بأموال طويلة الأجل مثل ( الأسهم العادية و الأسهم الممتازة والسندات ). 

· الأسهم العادية : 

يعتبر أهم مصدر تمويل طويل الأجل خاصة في الشركات المساهمة تلجأ إليه الشركات عند التأسيس ولزيادة رأس المال المكتتب به ومواجهة الاحتياجات المالية .

والشركات غير ملزمة بدفع أي عائد ثابت أو محدد لحملة الأسهم العادية مقابل استخدام الأموال ويحق للشركة الاحتفاظ بالأرباح لمواجهة التزاماتها المالية . 

قيمة السهم تحدد وفق قانون العرض والطلب وهناك عوامل تؤثر في قيمة السهم مثل نسبة المديونية وسياسة توزيع العوائد وطبيعة الأعمال ومعدل النمو الذي تحققه الشركة بالإضافة الى عائدات الأسهم التي توزعها الشركات المنافسة .

· الأسهم الممتازة : 
تشبه الأسهم العادية من حيث أنها تمثل ملكية في الشركة كما أنها لاتستحق الأرباح إلا إذا تقرر توزيعها ، ولكن هذه الأسهم تتمتع بأولوية في الحصول على نصيبها من الأرباح المقررة وغالباً ما تتمتع بحق الأولوية في نتيجة تصفية موجودات الشركة .

وتعلن نسبة الأرباح التي يحصل عليها حامل الأسهم الممتازة في شروط اصدارها ، وتحدد بنسبة مئوية من قيمة السهم الإسمية ومقدار النسبة يتحدد حسب طبيعة رأس المال والأعمال التي تزاولها الشركة والظروف الاقتصادية السائدة . 

يمكن للشركة أن تصدر أسهم ممتازة في عدة حالات منها :

· عندما لاتستطيع الحصول على قروض بسبب ارتفاع الفائدة أوزيادة نسبة المديونية بسبب زيادة الخطر المالي .

· عندما تكون تكلفتها أقل من تكلفة الأسهم العادية .
· في حالة زيادة أعباء الشركة المالية ولاتستطيع اصدار السندات .
ومن أشكال هذه الأسهم 
: الأسهم الممتازة المجمعة للأرباح ، والمتقاسمة للأرباح , والأسهم القابلة للاستهلاك أي استهلاكها ورد قيمتها الى الشركة وهي حق للمنشأة وهناك الأسهم القابلة للاستبدال وهي حق لحامل السهم .

· السندات :   
يعتبر هذا النوع من أشكال القروض طويلة الأجل ، وللسند قيمة محددة تمثل جزءاً من مبلغ القرض وتسمى بالقيمة الإسمية للسند .

يتم شراء السندات من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية وصغار المدخرين ، هذا ويضمن السند لحامله دخلاً سنوياً ثابتاً كما ويضمن حق استرداد قيمة السند في تاريخ الاستحقاق .

تعتمد المنشأة على اصدار السندات من أجل زيادة معدل ربحية المنشأة ولأن حامل السند لايحق له الاشتراك بالإدارة أو الرقابة على أعمال المنشأة وقد تواجه الشركة عدم اقبال الجمهورعلى الاكتتاب بالأسهم الجديدة .

ومن أشكال السندات هناك السندات العادية والسندات المضمونة والسندات ذات الدخل والسندات متقاسمة الأرباح والسندات القابلة للاستبدال والسندات القابلة للاستهلاك . 
· التمويل متوسط الأجل :   

إن التمويل متوسط الأجل يقوم بتغطية الاحتياجات المالية الدائمة كما في تمويل عناصر الموجودات الثابتة وجزء من الموجودات المتداولة ( المخزون ، الحسابات المدينة ) ومصدر التمويل هنا هو التدفقات النقدية المستقلة . وبصورة عامة فإن القروض متوسطة الأجل تسدد بشكل أقساط متتالية وخلال عدة سنوات ومدة القروض المتوسطة تتراوح بين سنة وخمس سنوات ، وبعضهم يقول أنها يمكن أن تمتد إلى عشر سنوات والنتيجة فإن مدة هذه القروض هي حتماً أكثر من سنة ،أي أنها فترة تحكمية يتفق عليها بين الممول والمقترض .

ومن مصادر التمويل متوسط الأجل القروض المتوسطة أو استئجار عناصر الموجودات .
· القروض المصرفية متوسطة الأجل :
هذه القروض تتم بموجب عقود رسمية مدتها أكثر من سنة تسدد بشكل أقساط دورية خلال فترات تحدد بضوء التدفقات النقدية المتوقعة المخصصة لتسديد القرض ، وممكن أن تكون تلك الفترات غير متساوية حسب رغبة المنشأة .

    إن معدل فائدة القروض متوسطة الأجل هو أعلى من معدل فائدة القروض قصيرة                     الأجل وتحدد إما بمعدل ثابت أو بمعدل متغير .
· التمويل باستئجار عناصر الموجودات : 

وهو شكل من الالتزام من قبل المستأجر بأن يدفع إلى المؤجر أقساطاً دورية مقابل الحصول على حق استعمال الموجودات ( آلة ، بناء ، سيارة .....) بدون قيود محددة .
من خلال هذا التمويل يمكن إعطاء الحق للمستأجر بالحصول على القيم الاقتصادية لعنصر الموجودات بينما تبقى ملكية هذا العنصر للمؤجر .
وبهذا الشكل يعد استئجار عناصر الموجودات وسيلة تمويلية ، لأن الاستئجار قد استعمل بدلاً من أشكال التمويل الأخرى اللازمة لاقتناء عنصر الموجودات واستعماله في نشاطات المنشأة ، وهذا التمويل لايظهر أي التزام في الميزانية الختامية .

ومن أشكال هذا التمويل : 

· بيع عنصر الموجودات وإعادة استئجاره . 

· الاستئجار المباشر لعنصر الموجودات .
· التمويل قصير الأجل :
    يعد من الوسائل المالية الهامة لتمويل عمليات الاستثمار التي تتم خلال فترة زمنية    تسمى دورة الاستثمار ، ومدته أقل من سنة .
    هذا التمويل يمّكن المنشأة من الحصول على الأموال خلال المدة التي تحتاج فيها لتلك الأموال 
، فالمنشأة غير ملزمة بتسديد فوائد لمبالغ ليست بحاجة لها ، وبالتالي فإن تكلفته أقل من تكلفة التمويل طويل الأجل . ويتميز بالمرونة وسهولة الحصول عليه بالنسبة لمعظم المنشآت وخاصة الصغيرة منها . ومن مصادرالتمويل قصيرة الأجل الائتمان التجاري والائتمان المصرفي ( القروض ) .

· القروض قصيرة الأجل :     

· قروض من الموردين لعناصر الانتاج ، يطلب المشروع قرض قصير الأجل من الموردين على شكل دفعات نقدية وتكون عائدة بدون فوائد .

· قروض من الزبائن تكون على شكل دفعات نقدية تدفع مقدماً للمشروع وتكون عادة بدون فوائد ولا تطلب ضمانات .

· قروض من المصارف يمكن الحصول عليها من التالي : 

· السحب على المكشوف .
· قبول خصم كمبيالة لدى المصرف بدون ضمانات شخص ثالث المصرف هو الذي يقبل خصم لكمبيالة لديه .
·  خصم كمبيالة بضمان شخص ثالث . 
· قروض مقابل رهن أي رهن أوراق تجارية أسهم وسندات لدى المصرف وتكون هذه القروض بفوائد .
· الضمانات المصرفية : أي أن المصرف يضمن الزبون أمام الأخرين بمبلغ محدد ولفترة زمنية محددة .
ثالثاً : اختيار مصادر التمويل 
إن اختيار مصدر التمويل الأكثر ملائمة يتأثر بعدة عوامل 
، منها يرتبط بسياسة التمويل في المنشأة من جهة ومنها ما يتعلق بطبيعة الظروف الاقتصادية العامة من جهة أخرى .

إن العوامل التي ترتبط بسياسة التمويل في المنشأة تعبر بشكل أساسي عن إمكانيات المنشأة واحتياجاتها وقدرتها على تسديد التزاماتها لذلك نجد أن المنشأة الحديثة غالباً ما تعتمد على مواردها المالية الداخلية ، نظراً لعدم قدرتها في الحصول على أموال من مصادر خارجية . وبالنسبة للشركات المساهمة ، فانها تعتمد على اصداراتها من الأسهم العادية والأسهم الممتازة . أما بالنسبة للمنشأة التقليدية الكبيرة ، والتي تتعامل بعدة أنواع من السلع ، فإنها تتجه غالباً للاستفادة من أموال الغير ، أي الاعتماد على القروض في تمويل استثماراتها ، وذلك بالنظر لسمعتها المالية الجيدة في الأسواق المالية ، والناتجة عن ثبات ايراداتها المقبلة وقدرتها على تسديد التزاماتها .

ومن أهم العوامل التي تؤثر في تحديد نوعية مصادر التمويل :

نوعية الاستثمارات القائمة في المنشأة ، نوعية الاستثمارات الجديدة المطلوب تمويلها حجم الايرادات المتوقعة ، درجة السيولة النقدية ، وغير ذلك ..... .    
أما العوامل الخارجية فهي متعلقة بالظروف الاقتصادية العامة واجراءات الدولة في تحديد أسعار الفوائد ومعدلات الضريبة على الأرباح . 

تعمل المنشأة في حالات الازدهار على الاستفادة من القروض واصدارالسندات ، أما في حالة الانكماش تعتمد على اصدار الأسهم العادية والممتازة .

 رابعاً : دور المصرف الصناعي في التمويل 

 إن دور المصرف الصناعي النهوض بالصناعة في سورية والقيام بالأعمال المصرفية الخاصة بها عن طريق 
: 
· تقديم قروض لآجال متوسطة لا تتجاوز 5 سنوات ولآجال طويلة لا تتجاوز 10 سنوات لتوسيع الصناعات القائمة أو احداث صناعات جديدة على أن تؤدى  هذه القروض برهن عقاري أو غيره من الضمانات .

· تقديم القروض والسلف قصيرة الأجل لغاية التمويل الموسمي .
· المساهمة في تأسيس شركات مساهمة وطنية صناعية استثمارية .

· ابداء المشورة الفنية لأصحاب الصناعات عن طريق دراسة المشاريع الصناعية .

 تتألف وسائل المصرف الصناعي المالية من : 

1- رأسماله                       2- أمواله الاحتياطية                   3- اصدارالسندات 
4- الاقتراض من المصرف المركزي                  5- الودائع التي يقبلها المصرف .
لكن يفتقر المصرف الصناعي الى القروض المدعومة 
، حتى القرض غير المدعوم تصل فوائده الى 9,5 % . 
وأيضاً فشل المصرف الصناعي في خلق نوع من رأس المال الصناعي الضخم على مستوى الاقتصاد ، وإنما كان الاتجاه العام لنشاطاته التمويلية ينصب عل التمويل الريعي قليل المخاطرة ، مضمون الربح وسريع الاسترداد ، مثل تمويل القروض الشخصية والتمويل العقاري . وهناك مشكلة أن القطاع الصناعي في سورية يحصل على نسبة 4 % فقط من اجمالي حجم التسليفات المصرفية في ظل الانفتاح الخارجي
 
.بالإضافة الى غياب استراتيجية تمويل صناعي واضحة تراعي ظروف تحرير التبادل التجاري .  
الجزء الثاني  : القسم العملي
أولاً : لمحة عن سياسة شركة تاميكو 
تعتبر هذه الشركة من الشركات الوطنية الرابحة تم تأسيسها عام 1956 وقد اممت بالمرسوم / 38 / عام 1970 ومقرها في الغوطة الشرقية .
تهدف الشركة الى انتاج وبيع الأدوية وتطوير الصناعة الدوائية في سورية وتعتمد في تمويلها على التمويل الذاتي ، وتعطي فائض أرباحها إلى وزارة المالية ، بالإضافة إلى الرصيد المجمد في المصرف . 

في الشركة إن المدير المالي هو المسؤول عن دائرة الصرف والتمويل ومسؤول عن الموازنات وأيضاً عن الاعتمادات المالية .  

ثانياً : لمحة عن سياسة شركة أمية 

أيضاً تعتبر من الشركات الوطنية الرابحة ، وقد تم تأميمها عام 1961 ومقرها في المليحة ، ومصادر التمويل فيها ذاتية لأنها تعتبر شركة منتجة لذلك لم يحصلوا على قرض منذ خمسون سنة ، رأس مال الشركة حالياً 30 مليون ليرة ولم تخسر منذ 40 سنة ، وهي تتعرض لمنافسة شديدة بسبب جهل المستهلك وعدم حماية المنتج الوطني .  

يوجد في الشركة مدير تجاري للبيع والشراء ومدير مالي مسؤول عن مصادرالأموال واستخداماتها  بالإضافة الى أمين الصندوق المسؤول عن أوامر الصرف .
تعاني الشركة من ضعف رأس المال لأنه لا يكاد أن يغطي الموجودات الثابتة بالإضافة الى أن الأرباح والاحتياطيات والاستهلاكات تسدد كاملة لوزارة المالية .

وسطي أرباح الشركة 43 مليون ليرة وكان منذ عشر سنوات أضعاف هذا الرقم ويعزى سبب الانخفاض بسبب الحصار الأميركي وخسارة التصدير للعراق وارتفاع أسعار النفط باعتبار أن مدخلات الدهانات 90 % منها نفطية . 
الأرباح المحققة تفرض عليها ضريبة من الدولة في 2007 حوالي 28 % والجزء من الاحتياطات للتوسع الصناعي 5% اجباري .

ثالثاً : اختبار الفرضيات
الفرضية الأولى : 
من خلال الدراسة السابقة نجد أن الشركات الوطنية غير قادرة على المنافسة بالفعل وهذا يتم الاستدلال عليه من خلال شركة أمية للدهانات ، فرغم جودة منتجاتها فإنها لا تلبي طموحات المواطنين بسبب غياب الاعلان التام عن منتجات الشركة ولأن الشركات المنافسة تحاول النهوض بأحوالها بشتى الوسائل دون قيود .

الفرضية الثانية : 

أما بالنسبة لاعتبار الشركات الصناعية تشكل عبئاً مالياً على الدولة فهذا غير موجود لأن الشركات تدفع لوزارة المالية الفائض من أرباحها وهي لا تأخذ من المؤسسات المالية الحكومية أي مبالغ مثل شركة أمية للدهانات . 

وبخصوص دور المصرف الصناعي في التمويل فإنه هذا الدور ضعيف جداً أو يكاد يكون مغيب بسبب الاجراءات والتعقيدات وعدم الموافقات .

الفرضية الثالثة :  

أما عدم تعاون المصارف الخاصة فهذا عائد الى طبيعة المصرف الذي يبحث دائماً عن برامج تحقق له الأرباح ، وهي أيضاً تسعى الى الحصول على امتيازات في القطاع الصناعي وهذا طبعاً غير متوفر حالياً .  
النتائج : 
يمكن من خلال الدراسة السابقة الوصول الى عدة نتائج أهمها : 

1- عدم الجدية والالتزام بتحقيق الربحية من قبل المسؤولين في الشركات الحكومية بالإضافة الى وجود موقف مالي ضعيف بسبب القيود والروتين وتعقيد الاجراءات .  

2- عدم وجود استراتيجية تمويل في الشركات تراعي الانفتاح الاقتصادي  وتحرير القيود في التمويل .

3- عدم الربط بين سياسات التمويل والسياسات النقدية وسياسة التجارة الخارجية ، بسبب فقد الرؤية الشمولية للاقتصاد الوطني . 
4- عدم الاستفادة من القروض والمنح الأوروبية وغيرها من أجل تطوير المؤسسات الحكومية وعدم معالجة موضوعات الديون الخارجية المعدومة .   
التوصيات والمقترحات : 
من خلال الدراسة السابقة نجد أنه من الضروري أن نقدم المقترحات التالية : 
1- عقد المؤتمرات والندوات التي تهدف الى وضع سياسات مالية للشركات ، وتقديم المقترحات التي تساهم بالنهوض بالشركات الحكومية .

2- وجود قرارات أكثر جرأة من الحكومة فيما يتعلق بسياسات الشركات في التمويل وكسر حلقة التمويل المفرغة . 
3- العمل على تحرير معدلات الفائدة ، وترك الحرية للمصارف العامة والخاصة للتنافس فيما بينها على جذب الودائع وبالتالي التنافس على التمويل بكل أنواعه.
4- قيام الحكومة بدعم أسعار الفائدة عندما تتحمل جزءاً من معدلات الفائدة المترتبة على القطاعات الصناعية لتخفيض كلفة تلك الصناعات . 
5- التقليل من الضمانات المطلوبة من  قبل المصارف الخاصة والحكومية بشكل خاص من أجل مساعدة الشركات الحكومية للنهوض والتطور . 
قائمة المراجع :   

1- كامل محمد المغربي ، ادارة الانتاج والتنظيم الصناعي ، دار الفكر عمان – الأردن 1995 .
2- التمويل الدولي ، ميثم صاحب عجاج  ، علي محمد سعود ، دار الكندي ، إربد -  الأردن 2002 .  
3- خالد الأسود & رباح الحسين ، تمويل المشاريع الصناعية في سورية  جامعة دمشق 1985 .
4- توفيق حسون ، الإدارة المالية ، منشورات جامعة دمشق 2005 . 
5- قبيس سعيد عبد الفتاح وآخرون ، مدخل في نظم المعلومات الادارية والاقتصادية ، دار الكتاب ، جامعة الموصل 1981 . 
6- جوزيف بروكو نبكو ، ادارة الانتاجية ، مكتب العمل الدولي ، جنيف 1998 .
7- جميل سالم الزيدانين ، ادارة المؤسسات المالية المتخصصة ، دار زهران – الأردن 1995 . 
8- مجلة الاقتصاد والنقل ، مجلة النخبة السورية ، العدد 35 ، تشرين الثاني 2007 .
9- مجلة الاقتصاد والنقل ، مجلة النخبة السورية ، العدد 28 ، نيسان 2007  . 
10- الانترنيت . 
�  كامل محمد المغربي ، ادارة الانتاج والتنظيم الصناعي ، دار الفكر عمان – الأردن 1995 . 


� المرجع السابق نفسه . 


� التمويل الدولي ، ميثم صاحب عجاج  ، علي محمد سعود ، دار الكندي ، إربد -  الأردن 2002 .  


� قبيس سعيد عبد الفتاح وآخرون ، مدخل في نظم المعلومات الادارية والاقتصادية ، دار الكتاب ، جامعة الموصل 1981  . 


� توفيق حسون ، الإدارة المالية ، منشورات جامعة دمشق 2005 . 


� خالد الأسود & رباح الحسين ، تمويل المشاريع الصناعية في سورية ، جامعة دمشق 1985 . 


� جوزيف بروكو نبكو ، ادارة الانتاجية ، مكتب العمل الدولي ، جنيف 1998 . 


� جميل سالم الزيدانين ، ادارة المؤسسات المالية المتخصصة ، دار زهران – الأردن 1995 . 


� توفيق حسون ، الادارة المالية ، مرجع سبق ذكره . 


�             خالد الأسود & رباح الحسين ، تمويل المشاريع الصناعية في سورية ، مرجع سبق ذكره .


� مجلة الاقتصاد والنقل ، مجلة النخبة السورية ، العدد 35 ، تشرين الثاني 2007 . 


� مجلة الاقتصاد والنقل ، مجلة النخبة السورية ، العدد 28 ، نيسان 2007  . 





PAGE  
19

